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323728 ‐ حم بيع مصل الدم (السيرم) المعاير لمعامل التحليل الطبية

السؤال

أنا أعمل ف مجال التحاليل الطبية، نقوم بفصل مصل الدم( السيرم)، ونقوم بمعايرة هذا المصل، بحيث تون قيم ونسب

آخره معروفة، وهذا المصل المعاير تستخدمه معامل التحاليل الطبية ف ر وبولينا كوليسترول إلالمواد المختلفة من س

ضبط الجودة لديها باعتباره كنترول، فهل يدخل هذا ف بيع الدم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: حم بيع السيرم (خلاصة الدم)

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا" :فَةَ، قَاليحج ِبا نلا يجوز بيع (السيرم) الذي يعد خلاصة الدم؛ لما روى البخاري (5945) ع

."ةمشتَوسالمو ةماشالوو ،هلوكما وِبالر لآكلْبِ، وال نثَمو ،الدَّم نثَم نع نَه

قال الحافظ ابن حجر ف "الفتح" (4/ 427): "الحم الخامس: ثمن الدم، واختلف ف المراد به، فقيل أجرة الحجامة، وقيل هو

.بيع الدم وأخذ ثمنه" انته ظاهره، والمراد تحريم بيع الدم، كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعا أعن عل

ثانيا:

المخرج أن لا تبيع السيرم، وإنما من احتاجه من المعامل، أت بالدم، فتقوم بفصل السيرم ومعايرته، مقابل أجرة معلومة.

ثالثا: من احتاج السيرم ولم يجده إلا بمقابل 

من احتاج من المعامل إل هذا السيرم المعاير، ولم يجد من يبذله مجانا أو من يستأجر عل فصله ومعايرته، جاز أن يدفع

المال للحصول عليه، ويحرم عل الآخذ أخذه.

جاء ف قرار مجمع الفقه الإسلام التابع لرابطة العالم الإسلام ف دورته الحادية عشرة المنعقدة بمة المرمة (20-13

:رجب 1409هـ ما يل
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" أما حم أخذ العوض عن الدم ، وبعبارة أخرى: بيع الدم ، فقد رأى المجلس أنه لا يجوز؛ لأنه من المحرمات المنصوص

عليها ف القرآن الريم مع الميتة ولحم الخنزير، فلا يجوز بيعه وأخذ عوض عنه، وقد صح ف الحديث: ( إن اله تعال إذا

حرم شيئاً حرم ثمنه )، كما صح أنه نه عن بيع الدم.

ويستثن من ذلك حالات الضرورة إليه للأغراض الطبية ولا يوجد من يتبرع إلا بعوض، فإن الضرورات تبيح المحظورات،

بقدر ما ترفع الضرورة وعندئذ يحل للمشتري دفع العوض، ويون الإثم عل الآخذ.

ولا مانع من إعطاء المال عل سبيل الهبة أو المافأة، تشجيعاً عل القيام بهذا العمل الإنسان الخيري لأنه يون من باب

.التبرعات، لا من باب المعاوضات" انته

واله أعلم.


